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المقدمـة:

      تمثل العملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الأردني الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية. كما إنها القناة الرئيسية للممارسة الديمقراطية، ومن ثم فإن سلامة هذه العملية هي السبيل الوحيد لمصداقية الشعوب في مدى وجود ديمقراطية حقيقية من عدمه. وتقاس درجة تحضر الشعوب بمعيار ممارستها للديمقراطية الفعلية والحقيقية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية. وتعد الحقوق السياسية أبرز مجالات الحريات العامة، وتتضمن –بحسب المستقر في الأوساط الدستورية والسياسية – حق الانتخاب، والترشيح لعضوية المجالس النيابية. ويعرف الفقه الفرنسي الانتخاب بأنه: "ممارسة حق الانتخاب على نحوٍ تتسابق فيه الأرادات المؤهلة لتلك الممارسة"(1). 

      يتضح من ذلك، أن الانتخاب عمل جماعي، ومشروط، ويخول من يستوفي شروطه الحق في الاختيار. كما إن ممارسة حق الانتخاب يتطلب توافر شروط معينة حتى يمكن للمواطن التمتع به واستعماله، فإن حق الترشيح يقتضي –هو أيضاً– وجود بعض الشروط حتى يستطيع استخدامه وترشيح نفسه في الانتخابات للمجالس النيابية. حيث يعد حق الترشيح إحدى وسائل المشاركة في الحياة السياسية للمواطن، وهو أحد الحقوق السياسية التي اهتمت المادة 75 من الدستور بالنص عليه صراحةً. 

      وتخضع ممارسة هذه الحقوق –ومن بينها حق الترشيح كمجال أساسي للدراسة– لقيود وضوابط معينة، عنيت بتحديدها معظم الأنظمة الدستورية، ومن أهمها شرطي السن والجنسية. – فضلاَ عن إحاطتها بعدد من الضمانات التي تكفل حسن ممارستها في إطار من الحرية والديمقراطية. 

      وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح - كأحد الحقوق السياسية – وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقَّي الانتخاب والترشيح، بصفة خاصة، هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحد منها دون الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعدُّ تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم، من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي. 

      وانطلاقاً من هذه الأهمية، فإن مبدأ حرية الترشيح؛ بمعنى فتح باب الترشيح على مصرعيه، وعلى أساس من المساواة أمام كل المواطنين، يعد من أهم المبادئ الدستورية التي حرصت الدولة الأردنية على إرسائها ووضعها موضع التطبيق في الانتخابات النيابية العامة. 

      وفي هذا الصدد، أرست المادة (6) من الدستور الأردني هذا المبدأ: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدين". ويمثل هذا المبدأ الضمانة الأساسية لممارسة الحقوق والحريات العامة، وتفسير ذلك: إنه يكفل عدم التمييز بين المواطنين في هذا الصدد لأسباب غير قانونية، ومن ثم جميع المواطنين متساوون في ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة، ولا مجال لحرمان أو لتمييز بعضهم لأسباب تتعلق بنواحي الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة. 

      بيد أن ترك هذه الحرية عامة، دون تنظيم لها، أمر له كثير من المخاطرة والأضرار التي تنجم عن سلوك الترشيح لكل من يجد في نفسه رغبة في ذلك دون جدارة، أي دون استيفاء للشروط التي تكفل تحاشي هذه المخاطر، ولهذا، تتطلب بعض الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية تحديد بعض الشروط الموضوعية والشكلية التي لا تتنافى مع مبادئ المساواة والديمقراطية. 

      وفي ضوء ذلك، فإن من أهم المبادئ الدستورية التي تجري عليها الدول الديمقراطية في العصر الحديث، هو إرساء قواعد عمومية الترشيح(2)، هذا المبدأ الذي يتم بموجبه فتح باب الترشيح أمام أكبر عدد من المرشحين المتنافسين في المعركة الانتخابية، لنيل مقاعد العضوية بالمجالس النيابية.

      والثابت أن مهمة التمثيل النيابي تلقي على عاتق من يقع عليه الاختيار عبئاً ضخماً، نظراً لعظم الدور الذي تؤديه المجالس النيابية بوجه عام، سواء في مجال سن القوانين، أو إقرار السياسة العامة لدولة، فضلاً عما تضطلع به من دور رقابي على أعمال السلطة التنفيذية. وتقديراً لهذه الأهمية، حظرت التشريعات الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف العامة، لأنه من الضروري أن يكرس عضو البرلمان نفسه كلية لوظيفته البرلمانية، وأن يكون مستقلاً عن كل مصلحة. 

      ويعني مما تقدم، أن السلطة التشريعية في النظام القانوني الأردني تخضع لأحكام منظومة متكاملة، سواء فيما يتعلق بالأحكام المنظمة لحق الترشيح لعضوية هذه السلطة، أو ما يتصل بالشروط الواجب تحققها فيمن يتقدم لهذه العضوية. 

وفي هذا السياق، سنقسم دراستنا لهذا البحث وفق الخطة الآتية: 

المبحث الأول : التنظيم الدستوري والتشريعي لحق الترشيح.

المبحث الثاني: حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف العامة 

المبحث الثالث: الرقابة القضائية على مشروعية الترشيح 

المبحث الأول

التنظيم الدستوري والتشريعي لحق الترشيح

      تهدف الحقوق والحريات السياسية إلى إشراك الفرد في حكم بلاده، بإعطائه الحق في أن يكون ناخباً أو نائباً، ويشترط لمباشرتها شروط معينة. وتقديراً لأهمية الحقوق السياسية، اشترط المشرِّع الأردني عدة شروط جوهرية يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لهذه المهمة النيابية، ومن أهما شروط الجنسية والسن، والصلاحية العقلية والأدبية، ومن هنا اهتم المشرِّع الدستوري الأردني بصياغة الأحكام العامة المنظمة للسلطة التشريعية في مواده، محيلاً في شأن الأحكام الخاصة إلى القانون، والذي يتضمن بدوره العديد من المواد المتصلة بحق الترشيح.

      وانطلاقاً من أهمية هذا الحق، فقد أخذ المشرِّع الأردني بمبدأ عمومية الترشيح، على أساس من المساواة أمام كل المواطنين، إلا إن بعض الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية تتطلب تحديد بعض الشروط الموضوعية والشكلية التي لا تتنافى مع مبادئ المساواة والديمقراطية، والتي لا تتناقض مع عمومية حق الترشيح. وبعبارة أخرى، فإن تحديد تلك الشروط تحقق الموازنة والتنسيق بين شروط حق الانتخاب وشروط حق الترشيح، ومع ذلك، فقد تشدد المشرِّع في تقريره لشروط حق الترشيح، ويرجع السبب في ذلك إلى مدى جسامة المسؤولية الملقاة وخطرها على عاتق المرشح، إذا ما أصبح عضواً في المجلس النيابي. 

      هذا، وقد قرر المشرِّع وقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام، والدفاع المدني، والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية(3)، وفي الحقيقة نرى أنه مهما كانت الحكمة التي بنى عليها التشريع الأردني، وأياً كانت الأهداف التي توخت هذا التشريع تحقيقها من وراء وقف الفئات المذكورة من مباشرة حقهم في الانتخاب والترشيح، فإنها تبقى، في رأينا، حججاً واهية، لا تستطيع أن تقف، كمبرر قوي، في مواجهة الحياة الديمقراطية الحقيقية. 

      كما أن جو الديمقراطية الأردنية الحقيقية يضمن عدم خروج تلك الفئات عن مهامهم الأصلية، وأن سرية الانتخاب تكفل عدم خضوعهم لضغط رؤسائهم، لذا يجب المحافظة على حقهم في التمتع بحقوقهم السياسية، وهي حقوق أساسية ثابتة لهم كمواطنين، شأنهم في ذلك بقية أفراد الشعب، بموجب النصوص الدستورية(4)، وما أجمعت عليه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان(5). 

      وفي هذا السياق، وضع المشرِّع الأردني بعض الضوابط على ممارسة هذه الحقوق بغرض التنظيم، لا بقصد النيل من الحقوق أو إهدارها. وتطبيقاً لذلك، جاء ممارسة حق الترشيح رهن توافر شروط قانونية، من بينها التمتع بالجنسية، واستيفاء السن القانوني للترشيح، وشرط الصلاحية، وعدم وجود مانع من موانع الترشيح. 

وفي ضوء ما تقدّم، سنتناول ما أجملناه في البنود الآتية:

أولاً: الشروط الشكلية للترشيح:
      ينبغي على كل شخص يتوافر لديه الشروط الموضوعية لحق الترشيح السالفة الذكر، ويرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجالس النيابية أن يقوم، أيضاً، باستيفاء بعض الإجراءات التي يتطلبها القانون منه للكشف عن رغبته في الترشيح، وقد نظم المشرِّع الأردني الإجراءات التي يتعين على الراغبين في الترشيح لعضوية المجالس النيابية استيفاؤها. 

الشرط الأول: تقديم طلب خطِّي إلى رئيس اللجنة المركزية:

      تنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001م على أن يقدم طلب الترشيح على نسختين، ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في  المحافظة(6)، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة، وذلك خلال المدة المحددة لإجراء الاقتراع(7). ويعطى مقدم الطلب إشعاراً من المحافظ بتسلم طلبه.
      ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ خمسمائة دينار لمدير المالية في الدائرة الانتخابية، يقيد إيراداُ للخزينة غير قابل للاسترداد(8).والحكمة في اشتراط هذا الضمان المالي لصحة الترشيح هي التخلص من الترشيحات غير الجدية، ذلك أن تقديم المرشح لهذا الضمان المالي يقيم دليلاً على جدية الترشيح، وهو إجراء متبع في العديد من الدول(9). 

الشرط الثاني: شرط الإقامة: 

      يرتبط شرط الإقامة بشرط القيد في الجداول الانتخابية، حيث لا يستطيع الشخص قيد اسمه إلا في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها. وتشترط بعض الدول في الشخص أن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية مدة من الزمن، لكي يستطيع أن يمارس حقه في الترشيح، والشخص المقيم في الدائرة الانتخابية يكون، قطعاً، أكثر اطلاعاً على حاجاتها واهتماماً بشؤونها ممن لا يمت إليها بصلة. وفي المقابل تترك تشريعات بعض الدول الحرية للشخص لاختيار الدائرة الانتخابية التي يريد الترشيح فيها، فلا تقيده بدائرة الإقامة، فقد يختار دائرة الإقامة، وقد يختار دائرة أداء العمل الوظيفي(10). وفي سبيل احترام مبدأ المساواة بين المواطنين في ممارسة السيادة، فقد أناط الدستور الأردني بالسلطة التشريعية القيام بتحديد النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد المخصصة التي تمثل الدائرة الانتخابية. 
موقف المشرِّع الأردني من شرط الإقامة:

      يعدُّ شرط تحديد الإقامة في التشريع الأردني في غاية الأهمية، فالقاعدة العامة يجب أن يكون الشخص مقيماً في الدائرة الانتخابية، لكي يتمتع بممارسة حقه في الترشيح. 

      فالموطن الانتخابي، وفقاً لذلك، هو مكان الإقامة الاعتيادية، وهو بالتالي الدائرة الانتخابية الأساسية التي يجب أن يلتزم الشخص بقيد اسمه في جداولها الانتخابية. ولمراعاة بعض الظروف الخاصة، ورغبة في التيسير على المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية، وإتاحة الفرصة لهم قدر الإمكان، أعطى قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001م المواطن الحق في تغيير موطنه الانتخابي على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة منه(11). 

      وحيث إن المرشح يُعد في الأصل ناخباً، فإن قانون الانتخاب اشترط أن يكون المرشح مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية. (12)

      إضافة إلى ذلك، لم يستلزم المشرِّع الأردني إقامة المرشح في الدائرة الانتخابية: "لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة" (13). ويتضح لنا من قراءة النص السابق بأن المرشح يتمتع بحرية اختيار الدائرة الانتخابية التي يريد الترشيح فيها، سواء كانت دائرة الإقامة، أو دائرة أداء العمل الوظيفي أو المهني. 

      وعلى الرغم من تمتع المرشح بحرية اختيار الدائرة الانتخابية التي يريد أن يرشح نفسه فسها، إلا إن المشرِّع، في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، قد خصَّص تسعة مقاعد للبادية، فقد خصَّص ثلاثة مقاعد لبدو المشال، وثلاثة مقاعد لبدو الوسط، وثلاثة مقاعد لبدو الجنوب، وجاء هذا التحديد على سبيل الحصر وبالاسم.(14) وبناءً عليه، فإنه لا يجوز لأي شخص لا ينتسب إلى العشائر المذكورة في المادة الثالثة من نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، أن يترشح في دوائر البادية الثلاث، لأن حق الترشيح مقصور على أبنائها فقط، كما لا يجوز لأي شخص من أبناء هذه العشائر أن يترشح في أية دائرة انتخابية أخرى، حتى لو كان مقيماً فيها. 

تنظيم التنازل عن الترشيح:

      يعدُّ تنظيم التنازل عن الترشيح من الضوابط القانونية اللازمة لممارسة هذه الحرية؛ لأن إنعدام تنظيم هذه العملية يفتح الباب أمام جميع المرشحين للتنازل دفعة واحدة –وهو أمر وارد الحدوث– دون إعطاء الفرصة لإمكان ترشيح غيرهم، نظراً لقفل باب الترشيح.

      ولذا، تلجأ التشريعات المعاصرة لتنظيم عملية التنازل عن الترشيح حتى لا يساء استعمالها، وقد نظَّم المشرِّع الأردني عملية التنازل عن الترشيح في المادة الرابعة عشرة من قانون الانتخاب رقم (34) لسنة 2001م بشأن مجلس النواب، والتي تنص على أنه "يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع، وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية، وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

ثانياً: الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح:
      أوجب المشرِّع الأردني ضرورة وضع ثمة شروط موضوعية يجب توافرها في كل من يرغب في التشريح لعضوية مجلس النواب وهذه الشروط هي الجنسية، والسن، والصلاحية العقلية، والصلاحية الأدبية والأخلاقية، والأشخاص الذين أشهر إفلاسهم. 

الشرط الأول: الجنسية شرط لممارسة حق الترشيح:

      هذا شرط بديهي، فالحقوق السياسية، وأهمها حق الانتخاب والترشيح، لا يجب أن يتمتع بها ويمارسها إلا من يرتبط بالوطن وبالأرض ارتباطاً قوياً، ومعيار هذا الارتباط الوثيق هو الجنسية، أي يكون حاملاً لجنسية الدولة. وقد يكون الفرد حاملاً لجنسية أكثر من دولة. وهنا يثور التساؤل حول مدى تأثير مثل هذه التعدد في الجنسية على تمتع هذا الفرد بحقه في الترشيح للمجالس النيابية. 

      وكما أسلفنا..، فإنَّ تطلُّب هذا الشرط أمر طبيعي، فلا يجوز منح حق الترشيح للأجنبي الذي لا يدين للوطن بالولاء، ولا يأبه بما يحقق مصلحته العامة وتقدمه واستقامة مؤسساته، ومن المسلم به أن لا يشارك في حكم الوطن، ولا يجوز له تولي السلطة العامة في الدولة(15). ونظراً لحساسية العضوية في المجالس النيابية وخطورتها وأهميتها، وبما إن النيابة تتطلب ولاء كاملاً للوطن، خاصة أن مهمة مجلس النواب، طبقاً للدستور، هي تولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، لهذا كله، لا يمكن الاعتراف بحق الترشيح إلا لمن يرتبط بالبلد الذي يعيش فيه ارتباطاً وثيقاً يجعله حريصاً على مصلحته، وأن يكون ولاؤه متفرداً. 

      ويأتي تمسك المشرِّع الأردني بالجنسية، كشرط جوهري لممارسة حق الترشيح ترجمة للأهمية التي يحظى بها هذا الشرط، باعتباره الركن الأصيل لقيام الدولة. فقد جاءت المادة (75) من الدستور معبرة عن هذا المعنى، إذْ نصت المادة على أن لا يكون عضواً في مجلس النواب من لم يكن أردنياً. كما فرضت المادة التاسعة من قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001م على المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب (أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل). 

      وبالرجوع إلى قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954م، يتضح أنه لا يمنح الأردني بالتجنس حق الترشيح إلا بعد مرور فترة زمنية محددة(16).

      ومن ناحية أخرى، فقد حظرت المادة (75) من الدستور حق الترشيح لعضوية مجلس البرلمان على من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. وأضاف قانون الانتخاب رقم 34
لسنة 2001م لا يكون عضواً في مجلس النواب من يدّعي بجنسية أو حماية أجنبية(17). 

      وللأهمية البالغة التي تحظى بها حالة تعدد الجنسية (ازدواج الجنسية) وأثرها على التمتع بحق الترشيح للمجالس النيابية، يجب علينا أن نفرق بين ازدواج الجنسية، والإدعاء بحماية أجنبية. 

      يقصد بازدواج الجنسية المركز القانوني الذي يحظى به شخص ما، ويجمع بمقتضاه بين جنسية دولتين في وقت واحد، وفقاً للشروط التي يحددها القانون(18). وازدواج الجنسية - بالمعنى المتقدم – ليس أصلاً، وإنما هو استثناء، فالأصل هو وحدة الجنسية؛ أي أن يكون للشخص الواحد جنسية وحيدة، والاستثناء هو الازدواج(19). واستهداء بما تقدم، يمكن القول إن الأردني مزدوج الجنسية هو الشخص الذي جمع بين الجنسية الأردنية وجنسية دولة أخرى في ضوء قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954م. 

      وبالتالي، يتعين القول بحظر الترشيح لعضوية مجلس النواب الأردني على من يجمع بين جنسيته الأردنية وجنسية أجنبية. فالجنسية الأردنية المنفردة، هي شرط لابد من توافره في عضو البرلمان، وهذا الاشتراط لا يمثل إخلالاً بقاعدة المساواة المقررة للأردنيين جميعاً، وفق المادة 6 من الدستور، وذلك لاختلاف المراكز القانونية وعدم تطابقها، فالمركز القانوني للأردني يرتبط، في ذات الوقت، بجنسية دولة أخرى لا يتماثل في الواقع القانوني المجرد، مع غيره ممن يتفردون بجنسية الأردن. 

      أما بخصوص استبعاد الأشخاص الذين يدعون بالحماية الأجنبية، والتي يقصد بها الحماية الدبلوماسية التي توفرها الدولة للأفراد المتمتعين بجنسيتها، فإن الأصل أن الدولة لا تبسط حمايتها الدبلوماسية على غير المتمتعين على جنسيتها من الأفراد، ما لم يوجد اتفاق صريح بغير ذلك، ويأخذ حكم الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة في هذا المجال الأفراد المتمتعون بجنسية دولة خاضعة لحمايتها، أو بجنسية ما قد تقوم بإدارته من أقاليم، وفقاً لنظام الانتداب أو نظام الوصاية(20), وقد زالت حماية رعايا الدولة الخاضعة للانتداب والوصاية بزوال هذين النظامين، وبجانب الحماية الدبلوماسية التي توفرها الدولة لرعاياها. 

الشرط الثاني: شرط السن: 

      تشترط جميع أنظمة الانتخاب بلوغ المواطن سناً معينة، حتى يستطيع ممارسة حقه في الترشيح لعضوية المجالس النيابية. ويعدُّ هذا الشرط مظهراً من مظاهر التشدد التشريعي حيال تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية وبلوغ السن المطلوبة للترشيح، قرينة على نضج المواطن وقدرته على إدراك الأمور العامة، والقدرة على التصرف في تعقل وحكمه. وبالتالي يعدُّ شرط السن شرطاً أساسياً حتى يتمتع المرشح بالنضج اللازم لتمثيل الشعب في النيابة عنه. 

      وتختلف الأنظمة السياسية عن بعضها البعض فيما يتعلق بتحديد السن المطلوبة لممارسة حق الترشيح. حيث تميل النظم السياسية التقليدية إلى رفع هذه السن، وذلك لضمان النضج والخبرة، وكل هذه الصفات لابد من توافرها في ممثل الأمة، نظراً لأهمية الدور والوظيفة التي تضطلع بها المجالس النيابية وخطورتهما.

      وفي هذا السياق اشترطت المادة (8) من قانون الانتخاب من المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب، أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. ويُفسَّر هذا، من جانب الدستور وقانون الانتخاب في ضوء ما تفرضه الواجبات والأعباء الملقاة على عاتق ممثل الأمة، من ضرورة تَحَلِّيه بالخبرة والنضج. 

الشرط الثالث: الصلاحية العقلية، والذهنية، والنفسية:

      يجب أن يتمتع المرشح بقوى عقلية سليمة، وبحالة ذهنية ونفسية سليمة، تمكنه إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً. لذلك قرر المشرِّع الدستوري الأردني وقف مباشرة الحق في الترشيح لهذه الفئات(21)، وحكمة ذلك الوقف، تكمن في افتقاد هؤلاء الأشخاص للقدرة العقلية التي تمكنهم من إدارة شؤونهم الخاصة، وتحول بينهم وبين إبرام تصرف قانوني مهما بلغت ضآلة قيمته(22).

      ولا يعدُّ حرمان المجانين والمصابين بأمراض عقلية مفقدة للإدراك السليم من ممارسة الحقوق السياسية أمراً متنافياً مع حق الترشيح(23). وقد حدد قانون الانتخاب الأردني رقم 34 لسنة 2001م في المادة الثامنة منه الفئات التي يوقف بالنسبة لهم مباشرة الحق في الترشيح، ومنها:

1- المحجور عليه ولم يرفع الحجر عنه. 

2- المجنون أو المعتوه. 
      ويقسم المحجور عليهم إلى فئتين هما: المحجور عليهم لذواتهم وبقوة القانون، والمحجور عليهم بحكم قضائي. 

      فالصغير، والمجنون، والمعتوه، محجورون لذواتهم بقوة القانون(24). فالمعتوه هو في حكم الصغير المميز، والمجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل(25). وبالتالي يحرم من حق الترشيح من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، وتشمل هذه الفئة السفيه وذا الغفلة، فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون المدني(26).

      أما فيما يتعلق بمعرفة الجهات المختصة بتلقي طلبات الترشيح لوجود مثل هذا المانع لدى أحد المرشحين، فإن قانون الانتخاب أعطى الناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف(27).

      ويرى الباحث أن إسناد هذا الأمر إلى القضاء يشكل ضمانة كافية تحول دون إساءة استخدام حق الطعن في المرشح، وتحول دون الادعاءات الكاذبة، لمجرد أبعاد أحد المرشحين المنافسين عن الترشيح. 

الشرط الرابع: الصلاحية الأدبية والأخلاقية: 

      حتى يستطيع المواطن ممارسة حقه في الترشيح لعضوية المجالس النيابية، 
يجب أن تتوافر لديه الصلاحية الأدبية، والتي مؤادها أن يكون الشخص على قدر 
من النزاهة والشرف تؤهله لممارسة حقوقه السياسية. فإذا لم تتوافر فيه هذه الصفات فقـد صلاحيته الأدبيـة، مما يؤدي إلى فقده لأهلية الترشيح لهذه المجالس، ويحول دون
ممارسته حق الترشيح.

      إن صدور حكم أو أحكام ضد من يريد ترشيح نفسه في جرائم مخلة بالشرف والكرامة والنزاهة، يؤثر على مدى تمتع الشخص بحقوقه المدنية والسياسية، ومنها حق الترشيح، فمثل هذه الأحكام قد تؤدي إلى حرمانه من كل هذه الحقوق أو بعضها، وقد يكون الحرمان بصفة نهائية أو مؤقتة(28).

      فقد اشترط المشرِّع الأردني، لمباشرة الحق في الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أن يتوافر لدى المرشح الأهلية الأدبية، التي مؤادها عدم اقترافه جرائم غير سياسية. فلا يكون عضواً في مجلس الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه(29). هكذا يحرم من حق الترشيح من حكم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على سنة، أياً كان وصف الجريمة الجزائية السالبة للحرية، سواء كانت أشغالاً مؤبدة، أو مؤقتة، أو اعتقالاً مؤبداً، أو مؤقتاً، أو حبساً(30). ويستفاد من ذلك أن القانون وضع، بدقة، الأحكام التي تؤدي إلى فقد الصلاحية الأدبية، كما حدد الشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي الصادر بإيقاع العقوبة(31).

الشرط الخامس: الأشخاص الذين أشهر إفلاسهم:

      يقتضي حرمان الشخص من حق الترشيح، للحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة، أن لا يكون قد تم العفو عنه بدلالة الفقرة (هـ) من المادة (75) من الدستور، سواء كان العفو عاماً أو خاصاً، وعلة ذلك أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يُقيد صراحة أو دلالة. ويشمل مدلول الصلاحية الأدبية حالة المحكوم عليهم بالإفلاس، ولم يستعيدوا اعتبارهم قانوناً.

      حظرت دساتير الانتخاب الأردنية وقوانينه حضر الترشيح على من كان محكوماً بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونياً لعضوية مجلس النواب(32). كما أوجبت المادة 326 من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م بإيقاف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الذين أشهر إفلاسهم(33). وقد ذهب الفقه إلى أن السبب الذي ذهب من أجله المشرِّع على الوقف عن المشاركة السياسية بالنسبة لهذه الطائفة، يعود إلى اعتبارات الثقة والأمانة في عمليات القرض والائتمان(34).

      غير أن ما نود أن نشير إليه في هذا المقام، أن الحرمان من ممارسة حق الترشيح، كأثر لحكم الإفلاس مؤقت، يزول بزوال سببه. فقد رسمت التشريعات التجارية طرقاً لاستعادة الاعتبار(35). وبناء عليه، يستطيع التاجر المفلس استعادة اعتباره بحكم قانوني أو بحكم قضائي، أي ما يطلق عليه الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي(36).

      ويرى الباحث ضرورة حرمان المفلس، سواء كان بالإهمال، أو التقصير، أو سيء النية والإفلاس الذي يرجع لتقلب أحوال في السوق بصورة مفاجئة، من الحق في الترشيح لعضوية المجالس النيابية، وذلك لضمان عدم قيامه باستغلال عضويته لتحسين موقفه المالي بأي صورة من الصور.

المبحث الثاني

حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة

      يُعُّد المجلس النيابي أقرب سلطات الدولة إلى الإرادة الشعبية، وهذا القرب الذي يفسر دوره التشريعي والرقابي، فإن هاتين الوظيفتين الهامتين لا يستطيع الوفاء بهما، على النحو المطلوب، دون السعي لضمان تمتع المجلس بالقدر اللازم من استقلاله، ومن معطيات هذا الاستقلال أبعاد أعضاء المجلس النيابي عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني. فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابته، بعيداً عن أي مؤثر أو ضغط خارجي غير إرادته ووحي ضميره(37). لذلك تحرص الدساتير في معظم الأنظمة النيابية على النص صراحة على وجوب تفرغ العضو لعضوية البرلمان، ومنعه - كقاعدة عامة – من الجمع بين هذه العضوية والممارسة الفعلية للوظائف العامة. 

      ونظرة تحليلية للنظام الدستوري الأردني، الذي أخذ أساساً بمظاهر النظام البرلماني، نلاحظ أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته، حظر في مادته (76) الجمع بين عضوية البرلمان والوظائف العامة(38)، إضافة إلى ذلك، فقد حظرت قوانين الانتخاب المتعاقبة صوراً عديدة للجمع. إذ جاء في المادة (9) من قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001م: "لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، الذين يتقاضون راتباً من خزينة الدولة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها، كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية، وأمين عمان، ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات، أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب، إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح، وتم قبولها". 

      وبناءً على ما تقدم، نعالج حالات عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية وغيرها من الأعمال، على النحو الآتي:

أولاً: حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الأعيان: 
      يتكون البرلمان في بعض الدول من مجلسين: (المجلس الأدنى، والمجلس الأعلى). ويثور التساؤل حول إمكانية الجمع بين عضويتهما. إلا إن هذا الجمع غير منطقي؛ لأنه يتعارض ونظام ازدواجية المجالس التشريعية، فتشكيل البرلمان يفيد اختلاف دور كل منهما.

      كما إن الجمع على هذا النحو يعني القيام بوظيفتين مختلفتين، مما يفوت الغرض من الاختلاف المشار إليه. وعادة ما تختلف اختصاصات وأسلوب تشكيل أحد المجلسين عن الآخر. 

      ولقد تبنى الدستور الأردني لسنة 1952م نظام المجلسين: (مجلس الأعيان، ومجلس النواب)، وحظرت المادة (76) الجمع بين عضويتهما. هذا ولم تمنع النصوص الدستورية حق عضو مجلس الأعيان في أن يتقدم للترشيح لمجلس النواب، شريطة أن يقدم استقالته مسبقاً، وتبعاً لذلك، كان منطقياً أن تبين تشريعات الانتخاب المسلك الواجب الاختيار بين العضويتين. 

ثانياً: مبررات حظر الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية:
      لقد أخذ المشرِّع الأردني بمبدأ عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، نظراُ لما يترتب على الأخذ بقاعدة الجمع من نتائج سلبية، سواء على الوظيفة العامة ذاتها، أو على الموظف، حيث توفر هذه القاعدة الفرصة للحكومة للضغط على أعضاء البرلمان للدفاع عن سياستها. وقد تتنوع وسائل الضغوط بداية، من التلويح بالفصل أو الترقية حتى التلميح بالتعيين في منصب سياسي. وخشية من ذلك اشترط المشرِّع على الموظف الذي يريد أن يرشح نفسه للعضوية البرلمانية أن يقدم استقالته من وظيفته. 

      يستفاد من ذلك أن مبررات حظر الجمع تتمثل في ضمان استقلال عضو البرلمان في مواجهة الحكومة، تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يؤدي إلى تفادي كافة السلبيات التي قد تسببها قاعدة الجمع، حيث يعد ضمان استقلال النائب أهم الأسباب الداعية إلى تبني قاعدة حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة. فمن المهام الرئيسية لعضو البرلمان مراقبة أنشطة السلطة التنفيذية وتصرفاتها وأعمالها، فكيف يمكنه النهوض بهذه التبعات ومستقبله الوظيفي مرهون بقرارات تصدرها تلك السلطة. فما لا شك فيه أن عضو البرلمان الوزير سيخالجه التردد قبل التصويت ضد مشروعات الحكومة، أو المشاركة في طرح الأسئلة والاستجوابات الماسة بسياستها، خشية أن ترد السلطة التنفيذية على مسلكه بوضع العراقيل أمامه، أو تصيد الأخطاء له. بل من غير المستبعد أن تعطيه الحكومة بعض المزايا ليدافع عنها، حتى لا يفقد هذه المعاملة الخاصة.
      وعليه، فإن حظر الجمع يؤدي إلى تفادي هذه الأوضاع. ويؤكد، في نفس الوقت، مبدأ الفصل بين السلطات. فجواز الجمع سيسمح للموظف العام بصفة تنفيذية وأخرى تشريعية، وهذا بالطبع من الحالات التي جاء مبدأ الفصل بين السلطات لمحاربتها.

      إضافة إلى ذلك، صعوبة التوفيق عملياً بين مهام العضوية البرلمانية وأعباء الوظيفة، ذلك أن قيام الموظف العام بمهام العضوية البرلمانية يؤدي إلى إهمال الواجبات الوظيفية، كما أن العمل البرلماني يحتاج إلى جهد ووقت، لذا، يقتضى أن يكون النائب متفرغاً للقيام بهذه المهمة الجليلة، وحتى يكون تمثيله في البرلمان حقيقياً، فليس من السهل على الموظف النائب القيام بأعباء العضوية وواجبات الوظيفة العامة في آن واحد. وكيف يتيسر له ذلك، والموظف علاوة على عمله، عليه الحضور جلسات البرلمان والمشاركة في نشاط لجانه واجتماعاتها، ناهيكم عن مهمة تلمس هموم الناخبين الذين انتخبوه ومطالبهم للوقوف على مشاكلهم وتصوراته لحلولها. وهكذا، فإننا نرى أن الحرص على تبعات العضوية البرلمانية سيفضي إلى إهمال الواجبات الوظيفية. ومن ثم فإن الحظر في هذا الإطار يستهدف مصلحة المرافق بضمان حسن سيرها.

      وفي ضوء ما تقدم، فإن مبدأ عدم الجمع أصبح مبدأ دستورياً عاماً في الدساتير الديمقراطية، كما إن ضمان حرية عضو البرلمان في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر من ناحية أية سلطة بسبب ارتباط مصالحه لها. والوظيفة العامة لا تخرج عن كونها وظيفة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وفي الجمع بين أي وظيفة عامة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقضي بألا يكون عضو البرلمان موظفاً عمومياً، وعليه، فإن أسمى شيء أن يتفرغ عضو البرلمان لعمله البرلماني، حرصاً على كرامة العضوية في البرلمان.

ثالثاً: حظر الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان (الأعيان والنواب) والوظائف العامة: 

      طبقاً للمادة (76) من دستور 1952م التي تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الأعيان والوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات" وعليه، يكون المشرِّع الدستوري الأردني قد أرسى مبدأ حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة. وهكذا، أصبح المقصود من عدم جواز الجمع، حظر مباشرة العضوية البرلمانية وممارسة أعباء الوظيفة العامة في نفس الوقت، أي عدم جواز الممارسة الفعلية للوظيفة إلى جانب عضوية البرلمان. 

      وبتفحص نص المادة (76) من الدستور والمادة التاسعة من قانون الانتخاب يفيد 
أن المشرِّع الأردني عالج حالة حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، تاركاً
للبرلمان مكنة توسيع قائمة فروض عدم الجمع. 

      وهكذا، أرسى المشرِّع الأردني مبدأ عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية النيابية. ويرتبط تطبيق المبدأ بتحديد مفهوم الوظيفة العامة.

      وبما أن مدلول المصطلحات الواردة في النصوص، قد ترك للفقه والقضاء، بحسبان أن ذلك أدخل في مهمتهما، فقد اختلف الفقه في تعريف الموظف العام، وظهرت عدة تعريفات. فيعرف الفقيه (رولان)(39) الموظف العام بأنه الشخص الذي يشغل إحدى الوظائف في الكادرات الدائمة للمنشأة لضمان السير المنتظم للمرافق العامة. ويعرفه " فالين"(40) أن الموظف العام هو كل من يساهم في إدارة مرفق عام يدار بالطريق المباشر ويشغل وظيفة دائمة ضمن درجة من درجات كادر الإدارة العامة. 

      ويعرف الأستاذ الدكتور العميد سليمان الطماوي الموظف العام بأنه: "الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"(41). 

      وقد عرف المشرِّع الأردني في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002م الموظف العام بأنه: "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً". ويتضح لنا من هذا التعريف بأن المشرِّع الأردني أخذ بالمفهوم الواسع للموظف العام. فلم يشترط دائمية الوظيفة التي يشغلها الشخص لاكتساب هذا الأخير لصفة الموظف، وذلك لإضفائه صفة الموظف على الشخص الذي يشغل وظيفة مؤقتة بهم.
      وإزاء عدم استيعاب التعريف التشريعي لجميع العناصر والضوابط اللازمة لتعريف الموظف العام، فقد تصدى القضاء لمحاولة صياغة تعريف شامل للموظف العام. 

      فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا الأردنية على تعريف الموظف العام بأنه " الشخص الذي يعهد إليه في خدمة عامة، تديرها الدولة، أو أحد الأشخاص في الهيئات الإقليمية، أو المؤسسات العامة"(42). نلاحظ من التعريف القضائي للموظف العام أن القضاء الإداري الأردني(43)، يشترط توافر شرطين لاكتساب الشخص صفة الموظف العام: أولهما دائمية الوظيفة العامة(44)، وثانيهما: الخدمة في مرفق عام(45)، تديره الدولة ذاتها (المرافق العامة الوطنية)، أو الهيئات اللامركزية الإقليمية (المجالس القروية والمجالس البلدية)، أو أن يكون هذا العمل الدائم لدى مؤسسة عامة. ويتضح مما تقدم بأنه لا يكفي لاكتساب الشخص صفة الموظف العام أن يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، بل يجب أن يدار هذا المرفق بأحد أسلوبين، فقط، من أساليب إدارة المرافق العامة وهما: الإدارة المباشرة، أو طريقة المؤسسة العامة، وعلى هذا الأساس لا يعدُّ العاملون في المرافق العامة المدارة بطريق الامتياز والاستغلال غير المباشر وشركات الاقتصاد المختلط موظفين عمومين، حتى وأن ساهموا في إدارة مرفق عام، إذ مما لا شك فيه أن صلة المرفق الذي يدار بطريق الالتزام بالسلطة العامة أضعف من ذلك الذي يدار بأسلوب الاستغلال المباشر، فالمتعاون مع الإدارة لا يكون هنا جزءاً من بنيانها الإداري، ولا يمكن اعتباره عضواً فيها. 

      ولكن إدارة المرفق العام بطريقة المؤسسة العامة يعد أسلوباً مباشراً للإدارة، ولذا عد موظفوها عموميين لاعتبار هذه المؤسسات أشخاص القانون العام(46). وقد عدّت محكمة العدل العليا العاملين في جميع المؤسسات العامة موظفين عموميين بصرف النظر عن طبيعة نشاط هذه المؤسسات، وطبيعة القانون الذي يحكم وينظم نشاطها(47). ومن المؤسسات التي عدّت العاملين فيها موظفين عموميين: العاملون في المؤسسة المدنية(48)، والعاملون في مؤسسة الإقراض الزراعي(49)، والعاملون في مؤسسة النقل العام(50)، والعاملون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون(51). ومن ناحية أخرى، فقد خالفت محكمة العدل المبادئ العامة بخصوص الموظفين العموميين، عندما عدّت الوظائف في البلديات وظائف غير رسمية(52). ونحن بدورنا لا نتفق مع ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا من اعتبار الوظائف في المجالس المحلية وظائف غير حكومية، فمن المسلم به، أن البلديات هي من أشخاص القانون العام الداخلي، وهذا ما نص عليه القانون المدني الأردني، وقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م(53).

      وبالرغم من أن للبلدية ميزانية مستقلة، إلا إنها تسري عليها الإجراءات التي تسري على ميزانية الدولة، فالمجلس البلدي يناقش مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، وبعد إقراراها من قبل المجلس، وتصديقها من قبل الوزير تأخذ طريقها للتنفيذ(54).
      وتأسيساً عليه، فإن السبب في ذلك هو أن إيرادات البلدية لا زالت تمول معظمها تقريباً من إيرادات الدولة. وإيراداتها الخاصة لا تعدو الرسوم الطفيفة التي تحصل عليها مقابل الإفادة من بعض الخدمات العامة التي تؤدى، وبعض الرسوم الأخرى المتنوعة(55). وبعد هذا العرض، نستطيع القول إن رؤساء المجالس المحلية وأعضاءها لا يعدُّون موظفين عموميين، وفق مبادئ القانون الإداري. 

تقدير هذا الاجتهاد القضائي: 
      يتضح لنا من استقراء موقف محكمة العدل العليا في تحديدها لصفة العاملين في المؤسسات العامة، بأنها ذهبت إلى ما ذهب إليه مجلس الدولة المصري فعدَّ موظفي المؤسسة العامة موظفين عموميين(56). وقد ساعده على ذلك قانون الهيئات العامة رقم 60 لسنة 1963مم الذي عرف المؤسسة العامة(57) بأنها: "شخص من أشخاص القانون العام تمارس نشاطاً صناعياً، أو تجارياً، أو زراعياً، أو مالياً، أو تعاونياً، ولها ميزانية مستقلة تعد من نمط الميزانيات التجارية".

      ولم يأخذ التعريف السابق بالتفرقة بين كبار الموظفين أو الموظفين في الدرجات العليا الذين يتولون مناصب رئيسية وصغار الموظفين، فالجميع يعدُّون موظفين عموميين، وإلى ذلك أشارت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها(58).

      وبما أن الوظيفة العامة هي عمل يسند إلى شخص توافرت فيه شروط ومؤهلات خاصة، حسب طبيعة الوظيفة المسندة إليه، فقد تطلب المشرِّع الأردني لاكتساب الشخص صفة الموظف العام أن يعين بقرار إداري، على عكس ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا التي لم تعدُّ أداة إسناد الوظيفة للشخص شرطاً من شروط الموظف العام، لهذا، نرى أن الموظفين بعقود موظفون عموميون(59).

      ونحن نرى بأنه لا يكفي استيفاء الشخص الشروط اللازمة لشغل الوظيفة حتى يعدُّ موظفاً عاماً، بل يشترط أن يتم تعيينه فعلاً في الوظيفة العامة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين قانوناً. 

      فمجرد استيفاء الشخص شروط التعيين، وبخاصة في امتحان المسابقة، وترشيحه للعمل في الوظيفة التي تقدم لها، لا يكفي لاعتباره موظفاً عاماً، بل لابد من صدور قرار بتعيينه من السلطة المختصة.

      وبالتدقيق في نص المادة (76) من الدستور، والمادة (9) من قانون الانتخاب، المشار إليهما سابقاً، يلاحظ أنهما قد حددا المقصود بالوظائف العامة التي يحظر على شاغلها الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان: (الأعيان والنواب)، فهي كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، لهذا يتعين أن يتوافر شرطان أساسيان لحظر الجمع، أولهما: أن يتقاضى شاغل الوظيفة مبلغاً نقدياً يوصف بالراتب. وثانيهما: أن تكون أموال الجهة التي يعمل بها الشخص، ويتقاضى مرتبه منها أموالاً عامة، وبناء عليه، يكون هذان الشرطان متلازمين ومتوافرين معاً، وفي أن واحد، فتخلف أي منهما يؤدي إلى مشروعية الجمع. 
      وعلى هذا الأساس، يملك العاملون في النقابات المهنية حق الجمع بين عضوية مجالس هذه النقابات وعضوية البرلمان. 

      كما حددت المادة التاسعة من قانون الانتخاب فئات الموظفين الذين يتوافر فيهم هذان الشرطان بأنهم: الموظفون في الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، شريطة أن تكون أموالها عامة. 

      أما بخصوص الوزراء فهم موظفون عموميون لا يجوز لهم الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، إلا إن المشرِّع استثنى هذه الفئة من حظر الجمع بين العضويتين، بنص صريح شريطة أن يكون جواز الجمع تالياً للفوز بعضوية أحد المجلسين إذْ تنص المادة (52) من الدستور: "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه، وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء من غير أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيها دون أن يكون لهم حق التصويت، وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين، والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى، في الوقت نفسه، مخصصات العضوية في أي من المجلسين"، وتأسيساً على ذلك، نصت المادة (74) من الدستور "على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل". وهنا يجب أن ننوه إلى إن المشرِّع الدستوري الأردني قد تمسك بمبدأ جواز الجمع بين الوظيفة الوزارية وممارسة العضوية البرلمانية، وبما أن دستور 1952م قد أخذ بمجمل أركان النظام البرلماني، فإن اعتناق مبدأ جواز الجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية منطقياً ومقبولاً، فهناك وزارة تتولى الحكم مع وجود تضامن بين أعضائها، وكذلك برلمان يراقب الحكومة ويسحب الثقة منها، وحكومة تملك حق حل هذا البرلمان. ويرى الباحث أن الإجازة الدستورية لأعضاء الوزارة، بالجمع بين مناصبهم في الوزارة وعضوية البرلمان، تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنها تضعف الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة، يضاف إلى ذلك، صعوبة الجمع بين العضويتين، وذلك كنتيجة حتمية للأعباء والمسؤوليات الضخمة الملقاة على عاتق كل منهما، والتي تحتاج منهم إلى تفرغ تام لأدائها. 
      وإزاء ذلك، نتمنى على المشرِّع الأردني بإجراء تعديل دستوري يحظر على الوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان، وذلك حفاظاًُ على مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية من عدم إمكانية الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان. إضافة إلى صعوبة أن يكون الشخص الواحد مراقباً ووزيراً في نفس الوقت، وهذا يؤدي حتماً إلى تركيز السلطتين (التشريعية والتنفيذية) في يد واحدة. عدا عن ذلك، فإن النائب الوزير سوف يركز عينيه على دائرته الانتخابية أولاً وقبل كل شيء، وذلك على حساب الصالح العام. 

رابعاً: عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية المجالس المحلية:
      من المبادئ التي تبناهـا المشرِّع الدستوري الأردني مبدأ حظر الجمع بين العضوية
البرلمانية، وعضوية المجالس المحلية (البلدية القروية).

      فقد حظرت المادة التاسعة من قانون الانتخاب الجمع بين العضوية النيابية وعضوية المجالس البلدية، إذْ نصت على أنه " لا يجوز لرؤساء المجالس البلدية، والموظفين في أمانة عمان الكبرى، والبلديات أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للتشريح، وتم قبولها". 

فبموجب قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م، يتألف المجلس البلدي من الرئيس، والأعضاء، والمعينين، والمنتخبين(60).

      وهنا يثار التساؤل: هل يعدُّ العاملون في إدارة المجالس البلدية موظفين عموميين. وبرأينا، نستطيع اعتبارهم موظفين عموميين، وذلك لاعتبارات عدة، منها:

1- الطبيعة الإدارية للمجالس البلدية وصلتها بأهداف الدولة، فهي تمارس نشاطاً إدارياً بحتاً من أنشطة الدولة على المستوى المحلي. 

2- سلطة المجلس في إصدار قرارات إدارية فردية في مجال تخصصها تطبق عليها قواعد المشروعية والمسؤولية عن هذه القرارات، وتقبل الطعن فيها أمام القضاء الإداري. 
3- عضو المجلس الذي يباشر عملاً إدارياً، يعدُّ من فئة الموظف العام، ولا يمنع انتخابه من اكتساب هذه الصفة؛ لأن الانتخاب هو أسلوب اختياره كعضو. 
4- أما بالنسبة لرؤساء المجالس المحلية وأعضائها فهم ممثلون عن المواطنين، وهم لا يقومون بأعمال إدارية، وغير خاضعين لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي لا يعدون من قبل الموظفين العموميين، إذ الطابع التمثيلي غالب في مركزهم القانوني.
      إن اتجاه المشرِّع الأردني، في شأن حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية، اتجاه يستحق التأييد من جانبنا، فممَّا لا شك فيه أن أعباء العضوية النيابية لا تحتمل إثقالها بأعباء عضوية المجلس المحلي الذي له واجباته الكثيرة، علاوة على ذلك، فإن لمجلس النواب، حسب أحكام الدستور، دوراً رقابياً يباشره على المجالس المحلية، وجواز الجمع يؤدي إلى إضعاف الوظيفة الرقابية لمجلس النواب على أعمال المجالس المحلية. وبالتالي، لا يعقل أن يكون عضو مجلس النواب، هو ذاته، عضواً بالمجلس المحلي، ويراقب نفسه بنفسه. إضافة إلى ذلك، طريقة اختيار أعضاء المجالس المحلية تختلف عن طريقة اختيار أعضاء مجلس النواب، حيث يختار أعضاء المجالس المحلية عن طريق التعين والانتخاب، في حين يتم اختيار أعضاء مجلس النواب عن طريق الانتخاب المباشر، وأخيراً، فإن العضوية البرلمانية تستحق من صاحبها تفرغاً كاملاً، ولا يجب إثقالها بأعباء عضوية مجلس محلي من شأنها أن تفرض على عضو البرلمان اهتمامات أخرى، وذلك بحكم اتصاله المباشر بالنطاق المحلي؛ أي بين العضو والناخب.
المبحث الثالث

الرقابة القضائية على مشروعية الترشيح

      إن الضمانة الحقيقية للحقوق والحريات العامة إنما تتمثل في دور الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الخاصة بطلبات الترشيح، والتي تعد ضمانة مهمة لتحقيق احترام مبدأ المشروعية وضمانها، وعدم المساس بحق الترشيح. فالحيادة والنزاهة التي يتصف بها القضاء يضيفان على الحكم القضائي احترام أطراف النزاع وقبولهم، إضافة إلى ذلك يستوجب حق التقاضي أن يضع الشارع تحت تصرف الأفراد الوسائل لقانونية التي تمكنهم من إجبار الإدارة على احترام القانون، وعدم التعدي على حقوق الأفراد وحرياتهم.
أولاً: الاعتراض على قرار اللجنة المركزية برفضها طلب الترشيح:
      يختص القضاء النظامي والإداري بنظر مشروعية قرارات الترشيح لعضوية مجلس النواب. حيث يمكن الطعن بقرارات قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب أو رفضها أمام القضاء النظامي، وتوجد في هذه المرحلة إذن بعض المنازعات، مثل: فحص طلبات الترشيح، والبت في صفات المرشحين، وإعداد كشوف المرشحين، وعرض هذه الكشوف، والقرارات التي تصدر لحل هذه المنازعات، وسوف نعرض للمنازعات الخاصة بهذه المرحلة. إلا إنه بداية يجب الإشارة إلى أنه يتعين على الشخص الراغب في الترشيح أن يتقدم بطلب في هذا الشأن كتابة إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة التي يرشح نفسه فيها(61). وعلى اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب، والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 

      وقد منح المشرِّع الأردني المرشح حق الاعتراض، والناخب حق الطعن، في حال تضرر أي منهما من أي إجراء من إجراءات الترشيح السالفة الذكر. 
      إن عمل اللجنة المركزية، الذي يتمثل في فحص طلبات الترشيح، هو أمر سابق على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق، لأنه بانتهاء عمل اللجنة المشار إليها تبدأ العملية الانتخابية، المتمثلة في التصويت، والفرز، ثم إعلان النتيجة.

      أما فيما يتعلق بشروط الترشيح وإجراءاته، فقد نظم القانون رقم 34 لسنة 2001م في شأن مجلس النواب هذه الإجراءات، كما نظم لجان الفصل في الاعتراضات، فإذا ما قررت اللجنة المركزية رفض الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها(62) ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع أخر(63). ومما لاشك فيه أن تسبب قرارات رفض طلبات الترشيح يعد ضمانة جوهرية وأساسية لتقدير مشروعية أسباب الرفض، فالاطلاع على هذه الأسباب ومعرفتها يسمح للرأي العام والقضاء بتقدير مشروعيتها، خصوصاً أن رقابة الرأي العام تلعب دوراً كبيراً ومهماً في هذا الميدان. ويتضح مما تقدم بأن الشارع قد تجاهل الطبيعة الإدارية لهذه الاعتراضات، فمنح صلاحية الفصل فيها لمحاكم البداية، وبذا تستبعد رقابة القضاء الإداري(64).
      ويرى الباحث أن لجنة فحص الاعتراضات (الجنة المركزية) سالفة الذكر هي من قبيل اللجان الإدارية، خاصة أن أعضاءَها تم اختيارهم من قبل السلطات الإدارية (وزير الداخلية). ومن ثم يجب أن تندرج قراراتها تحت مسمى القرارات الإدارية التي تتوافر فيها جميع عناصر القرار القابل للطعن لدى محكمة العدل العليا، استناداً إلى اختصاص محكمة العدل العليا بالفصل في المنازعات الإدارية، وفقاً لقانونها رقم 12 لسنة 1992م. 

      ولم يكتف المشرِّع بمنح صلاحية نظر مشروعية قرارات رفض الترشيح إلى محاكم البداية المدنية، بل أضفى على أحكامها الصفة القطعية، فلم يسمح بالطعن في هذه الأحكام بأي طريق من الطرق العادية أو غير العادية، وبذا حرم الأفراد من ضمانة تعدد درجات التقاضي، وهي ضمانة جوهرية لا غنى عنها مهما كانت الحجج والمبررات التي يمكن أن تساق لتبرير ذلك(65). وعليه، إذا قررت محكمة البداية فسخ قرار المحافظ برفض الترشيح، وباعتبار المعترض مسجلاً في جدول الناخبين، وبقبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب، فيكون حكمها قطعياً، وليس من حق أي محكمة أن تسمع أي إدعاء، خلافاً لما أثبته حكم محكمة البداية(66).

      والخلاصة، أن هذه المرحلة قد حسمت عن طريق قانون الانتخاب بأن أسند الفصل في الاعتراضات برفض طلبات الترشيح إلى محكمة البداية. وهكذا، فإنه يشترط أن تكون مرحلة الترشيح قد تمت بصورة سليمة خالية من العيوب، وأن يكون المرشح قد توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون، فإذا شاب مرحلة الترشيح أية مخالفة تعيبها كان الطعن في هذه المخالفة من اختصاص القضاء النظامي.

ثانياً: الطعن بقرارات قبول الترشيح:

      أعطى قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001م الناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية، لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين، وفق أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من المادة (13) من قانون الانتخاب، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قراراها قطعياً، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدروها(67).

      ويرى الباحث أن منح الناخب حق الطعن في قبول ترشيح المرشح، يعني بأن للناخب مصلحة في ذلك، لأن سكوته يعني إهدار إرادة الناخبين التي هي جوهر الديمقراطية.

      إن أحد أهم المبادئ القانونية هو مبدأ وجود مصلحة لصاحب الدعوى في الطعن، فلا دعوى دون مصلحة. فالطعن يهدف هنا إلى حماية مصلحة جماعية، بل يهدف إلى ما هو أبعد، وأكبر، وأهم من ذلك، وهو حماية المصلحة العامة، وهي هنا سلامة العملية الانتخابية ككل، وسلامة حق الترشيح بشكل خاص، من أن تكون عرضة للعبث والتزوير. وتفريعاً مما تقدم نجد أن حق الناخب الطعن في قبول ترشيح المرشح، يكفي لاعتبار المصلحة متوافرة باعتبارها أساساً لقبول الطعن، نظراً لأن المصلحة هي مصلحة عامة. لذلك كله، فإن الطعن هنا يعطينا هدفاً سامياً، وهو المصلحة العامة، الأمر الذي يعطيه هذا القدر من الأهمية، وهذه المصلحة تتحقق عند تمكن أحد الأفراد (الناخبين) التحرك من أجل حمايتها – من خلال الطعن – وذلك كله حفاظاً على المصلحة التي يحميها تحقق قبول ذلك الطعن، وهو إبقاء عملية الترشيح سليمة، وتطهيرها من العيوب والشوائب التي قد تعلق بها.

      وإعمالاً للهدف ذاته، وتحقيقاً لهذه الغاية، جاءت المادة 13 من قانون الانتخاب لتجسد هذا المبدأ، حين قررت بأنه: " لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين" وما هذا النص إلا دليل على أن نطاق الصفة في الطعون يتسع ليشمل جميع الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية. لذلك، فقد فتح القانون الباب أمام الناخبين للطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين، ولم يشترط في الناخب أن تتحصل له فائدة عملية مباشرة نتيجة رفض قبول المرشح في مثل هذا الطعن، اكتفاء بأن المصلحة متحققة في حماية عملية الترشيح والعملية الانتخابية، باعتبارها تعبيراً عن إرادة الناخبين الحقيقة(68).
      وخلاصة لذلك، نقول إن المصلحة في نطاق الطعون الانتخابية لها طبيعة خاصة، نظراً للغاية التي تهدف إلى حمايتها، وهي المصلحة العامة، وهو ما تسعى قواعد القانون العام بشكل عام إلى حمايته أيضاً، الأمر الذي تضحي معه المماثلة بين المصلحة في نطاق العام، والمصلحة في نطاق القانون الخاص غير ذات محل، وهو ما يعطي الطعون الانتخابية طبيعة متميزة تتسع على حد سواء حماية للمصلحة العامة التي تتجسد في سلامة العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يترتب عليه أن المصلحة متحققة في الطعن المقدم من قبل الناخب، ما دام من ناخبي الدائرة الانتخابية ذاتها للمرشح، دون أن يتعدى الأمر للبحث عن المصلحة بمعنى المنفعة المباشرة العائدة على الناخب.

الخاتمـة:
      تبين لنا من دراستنا السابقة أن حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية يندرج ضمن دائرة الحريات والحقوق السياسية، التي أقرتها الأنظمة الدستورية المختلفة لمواطنيها، تدعيماً منها للبعد الديمقراطي.

      ومع تكريس الرؤية السياسية والقانونية على أهمية حق الترشيح، فقد حرص المشرِّع الأردني – دستورياً وقانونيا – على إخضاعه للتنظيم الدقيق، وإحاطته بأكبر قدر من الضمانات التي تتيح للمواطن ممارسته في إطار من الحرية والديمقراطية. والثابت أن مهمة التمثيل النيابي تُلقي على عاتق من يقع عليه الاختيار عبئاً ضخماً، نظراً لعظم الدور الذي تؤديه المجالس النيابية، سواء في مجال سن القوانين، أو إقرار السياسة العامة للدولة، فضلاً عما تضطلع به من دور رقابي على الحكومة.

      وتقديراً لهذه الأهمية، فقد حددت المادة (75) من الدستور شروط جوهرية يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لهذه المهمة النيابية، من أهمها شروط السن، والجنسية، والأهلية الأدبية. وانطلاقاً من هذه الأهمية، فإن مبدأ حق الترشيح، بمعنى فتح باب الترشيح على مصرعيه، وعلى أساس من المساواة أمام كل المواطنين يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدولة على إرسائها ووضعها موضوع التطبيق في الانتخابات النيابية العامة.
      إن تنظيم ممارسة حق الترشيح يمثل إحدى الصلاحيات التي يضطلع بها المشرِّع بشكل غير مطلق، فدور المشرِّع يقف عند حد التنظيم، ولا يجاوزه إلى الخطر، أو إهدار، أو مصادرة هذا الحق. وفي هذا السياق يملك المشرِّع وضع الضوابط أو القيود على ممارسة حق الترشيح، بغرض التنظيم لا بقصد النيل من هذا الحق أو إهداره.

      وفضلاً عن ذلك، فإن عدم الجمع بين العضوية البرلمانية وأية وظيفة عمومية أصبح مبدأ دستورياً عاماً في الدساتير الديمقراطية؛ لأن ضمان حرية النائب في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر من ناحية أية سلطة، بسبب ارتباط مصالحه بها. والوظيفة العامة لا تخرج عن كونها وظيفة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وفي الجمع بين أي وظيفة عامة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات. وهذا الاعتداء يفهم على حقيقته إذا علمنا أن المجالس النيابية لا توجد للتشريع فقط، وإنما من واجبها، أيضاً، مراقبة السلطة التنفيذية. أضف إلى ذلك صعوبة القيام بأعباء العضوية البرلمانية وواجبات الوظيفة في آن واحد. لهذا حظر الدستور وقانون الانتخاب الجمع بين العضوية النيابية والوظيفة العامة.

      وسوف نعرض فيما يلي أهم نتائج الدراسة، ثم نحدد أهم التوصيات التي نقترحها في هذا الصدد على النحو الآتي:

أولاً: النتائـج:
1- إن ممارسة حق الترشيح تتطلب توافر شروط معينة حتى يستطيع الفرد استخدامه وترشيح نفسه في الانتخابات للمجالس النيابية. وتختلف الأنظمة السياسية، سواء في عدد هذه الشروط، أو في نوعيتها وطبيعتها. ولكن هناك شروط تتفق عليها كل الأنظمة السياسية أو غالبيتها. وتتمثل هذه الشروط في السن، والجنسية، والأهلية الأدبية، والصلاحية العقلية.

2- الأصل العام هو حرية المواطن في ممارسة حق الترشيح الذي خوّله له دستور البلاد وقوانينها، التي أكدت على المساواة بين المواطنين في الترشيح للمجالس النيابية، طالما توافرت في شخص المرشح الشروط التي نص عليها القانون في هذا الصدد. لكن هذا المواطن له صفة أخرى هي كونه موظفاً عاماً، مما يتطلب فرض بعض القيود عليه، فقد حدد قانون الانتخاب الفئات التي لا يجوز لها الترشيح للمجالس النيابية إلا بعد تقديم استقالتهم، كاستثناء على مبدأ حرية الترشيح، وهو ما تعرضنا له في النقاط الخاصة بمجالات عدم القابلية للترشيح. ونتفق في هذه النقطة إلى ما ذهب إليه المشرِّع الأردني في هذا الإطار، حتى لا يستغل أصحاب هذه الوظائف من العاملين بالدولة نفوذهم الوظيفي للتأثير على إرادة الناخبين من ناحية، والبعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحياة السياسية نظراً لحساسية هذه الوظائف من ناحية أخرى.

3- يشكل حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، ضمانة هامة لاستقلال النائب في – مواجهة الحكومة، كما أنه ليس من اليسير على الموظف العام القيام بأعباء الوظيفة العامة والمهام البرلمانية في آن واحد – والتي، بلا شك، سوف تتأثر تأثيراً سلبياً في حالة الجمع. واتفاقاً مع ذلك، فقد تبنى المشرِّع الأردني مبدأ عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، محدداً الوظيفة العامة بأنها التي يتقاضى صاحبها مرتباً من الدولة.

ثانياً: التوصيات:
1- تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب إلى خمس وعشرين سنة، فهل من المنطق، رغم التطورات التي شهدناها في مصادر المعرفة وسرعة الإنضاج، أن تظل سن الترشيح ثابتة لمدة تربو على ثمانية عقود من الزمن.

2- تقرير بعض الاستئناءات على مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة، بغية رفد البرلمان بخبرات وكفاءات إدارية.
3- تمكين الموظف العام من الترشيح لمجلس النواب، وفي حالة فوزه في الانتخابات يتفرغ لعضوية مجلس النواب، على أن يحتفظ له بوظيفته، وتحسب مدة عضويته من مدة الضمان الاجتماعي أو التقاعد.
4- توحيد جهة الاختصاص بالنظر في صحة الترشيح، بغض النظر عن الجهة المتقدمة بالطعن، سواء كانت جهة رسمية، أو شعبية، وتسهيلاً على ذوي المصلحة.

      هذه توصيات ندعو، بإخلاص، لتبنيها من جانب المشرِّع الأردني راجين أن تصادف القبول في المستقبل القريب إن شاء الله.
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ملخص


      لا يمكننا إنكار أن مبادئ حقوق الإنسان العالمية قد أصبحت ذات تأثير متزايد على القانون الدستوري، حيث أصبحت لها صبغة دستورية في معظم الدول، وتمثل أحد عناصر الاسترشاد ومعاييره الهامة في التفسير الدستوري للحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا السياق، حرصت الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن تضمن للمواطنين حق الترشيح، باعتباره حقاً دستورياً مقدساّ. وفيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تناولت حق المواطن في الترشيح، فقد حدَّد المشرِّع الدستوري الأردني الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، بموجب المادة (75) من الدستور. ويقتضي إعمال المبدأ الديمقراطي في مجال عمومية الترشيح بأن يتم فتح الباب بصورة متساوية أمام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشح، ومع ذلك فقد، أورد المشرِّع الأردني قيوداً معينة تحول دون ممارسة بعض الفئات لحقهم في الترشيح لاعتبارات معينة، رغم توافر شروط ممارسة هذا الحق من الناحية النظرية. والثابت أن المشرِّع هو الذي يرسي الحقوق والحريات العامة، ويضع شروط تنظيمها.


Abstract


      It cannot be denied that the universal principles of human rights have had an increasing influence on the constitutional law. They have taken a constitutional characteristic in most states of the world. They represent one of the significant elements and criteria of seeking guidance with regard to the constitutional interpretation of rights and fundamental freedoms. In this context, national constitutions and international charters on human rights �have been adherent to guarantee citizens the right to candidacy as being �a sacred constitutional right. As for the constitutional provisions �that addressed the citizen's right to candidacy, the Jordanian constitutional� 


� 





legislator identified the conditions that should be satisfied by any candidate for the membership of Parliament pursuant to Article 75 of the constitutional. 


      Although, the principle of general candidature reflects a good implementation of democracy, the Jordanian legislator, stipulates some restrictions that practically limit the scope of the right to candidature for some categories based on some justifications.


      Accordingly, this study will analyze the right to candidature, its scope and basic rules in the Jordanian Constitution.
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